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 أسباب الاختلاف الفقهي وأهميته

  د. عبد العظيم محمد الأجطل

  ةــمقدم

الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبیاء والمرسلین؛      
سیدنا محمد الصادق الأمین، وعلى آلـــھ وصحابتھ أجمعین، ومن اھتدى بھدیھ ، 

  ودعا بدعوتھ إلى یوم الدین .

  وبعد ،،،،،،،        

الفتیة  فھذه محاولة متواضعة ، تھدف لتوضیح موضوع مھم في ھذه المجلة     
دأ بالاطلاع علیھ النفوس ؛ لكي تھ: أسباب الاختلاف الفقھي وأھمیتھألا وھو
، یر عند الإلمام بھ العقول الشاكة، وتطمئن بفھمھ القلوب الحائرة ، وتستنالمطربة

؛ ذلك أن تعدد الطرق والمسالك  -تعالى -فترسخ العقیدة الإسلامیة بإذن االله
في الاختیار، حریة بیسر وسھولة ؛ لتوافر  للمكان الواحد یعجل الوصول إلیھ

قد یصحبھا انتظار ، یجلب المشقة والصعوبة التي حین أن فقدانھا للمكان الواحد
، وقد یكره المكان نفسھ ،أو تقطع الطریق الموصلة لھ من الجمیع، أو من وسآمة

أغلبھم. زد على ذلك یسر ھذا الدین ، وسماحة شریعتھ الغراء، التي ارتضاھا 
  الحكیم منھاج عمل لعباده . العزیز

فكان  ،یكون الاختلاف من الفطرة في كل شيء أن اقتضت حكمة االله تعالى     
 ىحت ،بِحكمتھ نقائضھا وَألف ،بقدرتھ ابتدعھا متنافرة أضداد من امجسالأ خلق" 

 ،مِثَال غیر على مخترعة الأشكال متقنة ،والألوان الصُّور ةمتغایِر للعیان أبرزھا
: ىتَعال قَال )1(،"والھیئات الصُّور بَین خَالف كَمَا والاعتقادات الآراء بَین وَخَالف

                   

                )22الروم( .   

                                                             
  )25(لابن السید البطلیوسي  المسلمین بین الاختلاف أوجبت التي الأسباب على التنبیھ في الإنصاف )1(
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لي أن أجعل ھذا الموضوع في مقدمة توضح الھدف  –تعالى  –ویسر االله      
  . من البحث، وسبب اختیاره، ومنھجھ ، وطریقة البحث فیھ 

اشتمل على مبحثین،  كل منھما في ثلاثة مطالب ، ثم ختمتھ بأھم النتائج كما     
  التي توصلت إلیھا . 

   : ف من البحثالھد    

ضرورة اتباع المنھج الرباني، المتمثل في تطبیق الشریعة الإسلامیة ؛ أولا :     
 للإنسانوضع ؛ ذلك أن االله تعالى قد كمصدر أساسي لا غنى عنھ ، ولا بدیل لھ 

، حتى یكون عبدا على أتم الوجوه وأكملھا  ؛ لیقوم بتطبیقھالتشریع المناسب

   :ل تعالى، قاحقیقیا لمعبود حقیقي، وھذه ھي غایة الوجود الإنساني

           ) 56الذاریات.(  

اظھار یسر الدین الإسلامي الحنیف، وسماحة شریعتھ الغراء، التي  ثانیا :  
تتمثل في اتساع منطقة العفو في تطبیق مقرراتھا ، التي تمثل جزءا منھا  مسائل 
 الفروع الفقھیة ، التي اختلف الفقھاء فیھا ؛ ذلك أن من مقاصد الشارع وغایاتھ :

صوص قصداً لاجتھاد المجتھدین الفراغ الذي تركتھ الن ، أو" اتساع منطقة العفو
 قال .)1(في الأمة ؛ لیملؤوھا بما ھو أصلح لھم ، وألیق بزمانھم وحالھم"

  :  ىتعال       العقل  داعیاالقرآن الكریم  جاءف ).64( مریم

  البشري إلى التدبر والتفكر، قال تعالى:          

                    

 وقال تعالى:).22-20(:  تاالآیاریات الذ          

         24(  محمد.(  

                                                             
   ).140(د. یوسف القرضاوي مدخل لدراسة الشریعة الإسلامیة   (1)
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 الن كان ھلا :قَائلھم قَالل ةًقَطعی اكلھ الشرعِیة النصوص جاءت لو أنھ ى"عل    
   .)2("جامدة وصٍنص أمام ونصبِح نَا،عقول تجمد لا ىحت للاجتھاد مجال

     

  : ذا الموضوعھ سبب اختیار    

: سؤال بعض العامة ؛ لماذا یختلف الفقھاء في أقوالھم ، ومصادرُھم  أولا    
            جمیعا واحدة ؛ الكتاب العزیز، والسنة النبویة المطھرة ؟!

، الذین لا یعترفون بھؤلاء الفقھاء: اعتراضات بعض أنصاف المتعلمین  ثانیا    
فمصادر  -اختلفوااتفقوا أو –ویرون أن لا ضرورة تُلزمھم الأخذَ بما قرروه 

  التشریع ؛ الكتاب ، والسنة ، یتحقق الأخذ منھا للجمیع. 

: ما یروجھ المتفیقھون الذین قرؤوا بعض الكتب ، فأصبحوا علماء،  ثالثا    
وجالسوا بعض المتطرفین ، فأصبحوا مفتین ، ومتعصبین لكل ما یخطر ببالھم ، 

  عصرھم .وإن كان مخالفا لما اتفق علیھ فقھاء 

وھكذا یجد الإنسان نفسھ أمام أصناف متباینة من الناس ؛ إما عامي یرى ما      
یراه من یثق بھم من فقھاء عصره ، ویمتثل القول المشھور: [ من قلد عالما لقي 
االله سالما ] ، ولعل التعامل مع ھذا الصنف إن لم یكن معدوما، فھو أیسر من 

  التعامل مع المتعصبین .

بالنظر، والفكر والعقل السلیم ، وھذا النوع لا  - تعالى -ما مثقف حباه االله وإ     
شك أن تھدأ نفسھ ، ویطمئن قلبھ ، ویستنیر عقلھ بعد أن یقف على أدلة تقررت 

  بنصوص شرعیة ، أو اجتھادات معتبرة .

وإما متعصب لرأي شیخھ ، لا یرى إلا ما یراه شیخھ ، وإن كان ھذا الرأي      
، یخالف رأي فقھاء عصره ، ممتثلا القول:[ خالف تعرف] ! وھذا سقیما 

الصنف نقاشھ عبث لا طائل من ورائھ ؛ لأنھ لا یقوى على النقاش العلمي 
  أوأي  رأي إلا أقوال وآراء شیخھ. ، الموضوعي ، ویصم آذانھ عن أي قول

ن یستنتج أ وإما غیر معترف باختلاف الفقھاء أواتفاقھم ؛ لأنھ یرى أن بإمكانھ    
، ومصادر التشریع عربیة ، وأغلب ھؤلاء من أنصاف الحكم بنفسھ ؛ فھو عربي

  المتعلمین .   

                                                             
 .)20/ 1( الكویتیة الفقھیة الموسوعة )2(
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  منھج البحث : 

أعرض ؛  اعتمدت في كتابتي لھذا البحث على المنھج الوصفي التحلیلي     
، معتمدا في ذلك أدلتھا وما یتعلق بھا ، ثم أقوم بسرد  موضوع البحث المسالة

المصادر وأوثقھا ، ناسبا الأقوال لقائلیھا والآراء لأصحابھا ، شارحا على أقدم 
  .لھا أو معلقا علیھا في بعض الأحوال

  أسلوب البحث :    

أذكر الآیات الأسلوب العلمي المعتمد ھو طریقة شغلي في ھذا البحث ؛     
ورقم الآیة فیھا ،  ةزھرین ، أذیل الآیة باسم السوربین قوسین م ةالقرآنی

ذكر الحدیث مرة  ة من مصادرھا أول مرة فقط ، وعندوخرجت الأحادیث النبوی
أخرى، أشیر إلى مكان تخریجھ، ووثقت الأقوال الفقھیة ، والآراء العلمیة 
لأصحابھا في الھامش، ولم أترجم للأعلام الذین وردت أسماؤھم في البحث 

أعلام  وإما أئمة مذاھب أو –رضي االله عنھم  –لشھرتھم؛ ذلك أنھم إما صحابة 
  مشھورین .

جاء المبحث الأول في تعریف الاختلاف الفقھي ، ومحلھ وأنواعـھ، والفرق      
  بینھ وبین الخلاف الفقھي. 

  ومن ثم جاء المطلب الأول منھ في تعریف الاختلاف الفقھي .     

  وفي المطلب الثاني ذكرت  محلھ ، وأنواعـھ .    

  لثالث وضحت الفرق بینھ وبین الخلاف الفقھي .وفي المطلب ا    

ومن ثم وأھمیتھ  وجاء المبحث الثاني في أساس الاختلاف الفقھي، وأسبابھ ،    
  جاء في ثلاثة مطالب كالآتي : 

  أولھا :  تناولت فیھ ، أساس الاختلاف الفقھي.     

  ثانیھا : أسباب الاختلاف الفقھي .     

  تلاف الفقھي وفائدتھ.ثالثھا : أھمیة الاخ     

  ثم جاء ت الخاتمة بأھم نتائج البحث .     

  . واالله أسال التوفیق وحسن الختام ، وھو حسبي ونعم الوكیل
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 المبحث الأول : تعریف الاختلاف الفقھي ، ومحلھ وأنواعـھ 

الخلاف الفقھيوالفرق بینھ وبین   

  تعریف الاختلاف الفقھي : :المطلب الأول      

لمعرفة معنى ھذا المركب الإضافي، ینبغي أن نقف على معنى جزأیھ؛      
  المضاف والمضاف إلیھ  اللذین تركب منھما في اللغة ، وفي الاصطلاح.

 وھو. فاختل مصدر: : الاختلاَف في اللُغةً  المعنى اللغوي للاختلاف      
 كل ذھب اإذ وا،واختلف القوم ، وتخالف اوخلاف مخالفة "وخالفتھ.اتفقِ  یضنق

 بضم الخلف والاسم اقِ.الاتف ضد وھو ،الأخر إلیھ ذھب ام خلاف ىإل واحد
 اختَلَف فَقَد مع غیره ساویت لَم ام وكل. قَایتف لَم الأَْمرانِ اختلَفو  )1(اءِ"،الخ
  .)2(معھ

 نھاه أَن بعد قَصدهأَو  فیھِ ، عصاهفي أمر:  وخالَفھ ادة ،المض: فوالخلاَ   
 المتعارضین بین تجري منازعة وعرفھ الجرجاني بأنھ : " .مخالفا لھ )3(عنھ

  .")4( باطل لإبطال أو حقٍّ لتحقیق

َ یُسْتَعْمَل: للاختلاف المعنى الاصطلاحي   اللُّغَوِيِّ بِمَعْنَاهُ الْفُقَھَاءِ عِنْدَ الاِخْتِلاَفُ "
  .)5(" الخلاَف وكذلك

 وغلب ، والفطنة لھ ، والفھم بالشيءِ، العلم: بالكسر " الفقھ : الفقھمعنى      
 غیر أو قولا كان خفي، أو ظھر لما الفھم ھو فالفقھ .)6(ھ "لشرف الدینِ لمِع على

  قولھ تعالى :فالقول: ك قول ،                

                                                             
 . )179/ 1( الكبیر الشرح غریب في المنیر المصباح )1(
 )101( للجرجاني التعریفات ینظر المرجع نفسھ، و )2(
 ،)808( المحیط ، والقاموس )91/ 9( العرب ینظر: لسان )3(
 )101( للجرجاني التعریفات )4(
 ).2/291الموسوعة الفقھیة الكویتیة (  )5(
   .)479/ 2( الكبیر الشرح غریب في المنیر وینظر:  المصباح . )1250( المحیط القاموس )6(
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    قولھ تعالى : ك ر القولی. وغ)91( ھود        

             44( الإسراء    . (  

 بالكسر وفقھ ، الشرِیعة مِبِعل خص ثم بِالشيء " العلم: اللُغَةً أھل  ھو عندف     
  . )1(ا "فقیھ : صار فقاھة بِالضم وفقھ ، : علم افقھ

 بةالمكتس الفرعِیة الشرعیة بِالأحكام الأصولِیین : العلم "عند: وفي الاصطلاح    
    . )2( وعِ "الفر حفظ:  الفقھاء التفصیلیة . وعند اأَدلتھ من

وعلیھ فالاختلاف الفقھي یعني ؛ اختلاف فھم العلماء واستنباطاتھم لمسائل      
؛ )3(الفقھ الفرعیة من أدلتھا الشرعیة ، أواختلافھم في أصول التشریع الفرعیة

  .)5(والمصالح المرسلة  )4(كالاستحسان

 في رغبة یختلفوا لم ، أنھم ورجالھ ، ودعاتھ الإسلام علماء وعُرف عن     
 بحثاً ، وإنما الشھوة ولا الھوى دافعھم یكن ، ولم النزاع ولا حبًا في ، الاختلاف

 لكل یكون أن بد فإنھ لا ، وحینئذ في إبراز الحقیقة والصواب الحق، ورغبة عن
، ویدافعون عنھ  شرعي یتمسكون بھ  دلیل مذھب أھل لكل ، أو قول صاحب

     تبعا لاختلاف آرائھم وأفكارھم.

     

  عــھ :اھ وأنوـالمطلب الثاني محل  

من وھبوا حیاتھم لخدمة دینھ الحنیف،  –تعالى –: لقد قیض االله  ھـمحل    
وشریعتھ الغراء؛ فقعَدوا القواعد وطبقوا الفروع على الأصول، واستنتجوا 

                                                             
 .)1250( المحیط القاموس، و )479( الكبیر الشرح غریب في المنیر المصباح )1(
أصول الفقھ لابن مفلح تحقیق : وینظر ، ) 37، 36/ 1) (المحتار رد( عابدین ابن وحاشیة المختارالدر  )2(

 .)1250( المحیط والقاموس ).168والتعریفات للجرجاني ( ، )1/11(( فھد السدحان
  ).2/297ینظر: الموسوعة الفقھیة الكویتیة ( )3(
 عَلَیْھَا توجھ دلَالَة إِقَامَة المستحسن على وَلَیْسَ. عقلا یستحسن بِمَا الْقیَاس ترك " ھُوَ:الاستحسان  )4(

 ادّعى ھُوَ أصل إِلَى فرع إمالة : الِاسْتِحْسَان بَعضھم وَقَالَ .الْعقل فِي یعن تلویح ھُوَ وَإِنَّمَا. القوادح
).والمبسوط 1/1/86. وینظر بدائع الصنائع للكاساني ()310/ 3( الفقھ أصول في "التلخیص بِھِ

 ).341قھ لعبد السلام أیوناجي (). وأصول الف5/10/145للسرخسي (
لغاء" أصول الفقھ لعبد السلام یشھد لھا أصل خاص بالاعتبار أو الا"ھي التي لم یشرع حكم لتحقیقھا ولم  )5(

).ومذكرة في أصول الفقھ 207،208وینظر التعریفات الفقھیة لمحمد عمیم الاحسان (). 325أبوناجي(
  ).14للشنقیطي(
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الأحكام العامة ، والجزئیات الفقھیة من الأدلة الشرعیة ؛ القرآن الكریم ، 
  النبویة المطھرة .  )6(والسنة

 الأمور والمسائل الأساسیة، والأمور فيلم یكن ، اختلاف الفقھاء و     
 الشرعیة ھنصوصھذا الدین ، وصرحت بھا  قواعدأقرتھا  الجوھریة التي

،  الجزئیةالفقھ ن اختلافھم كان في مسائل لك ؛ ، وصحت عند الجمیع الصحیحة
 يالذ القرء "كلفظ؛  تمل غیرھاكانت النصوص الشرعیة تحتملھا وتح التي

 الوجوب ىعل یحمل ھل الأمر لفظ وكذلك ضِ،الحی ىوعل الأطھار ىعل ینطلق
  )1("؟الكراھِیة ىعل أو التحریم ىعل یحمل ھل يِالنھ ولفظ ،الندب أو

. أوتقررت لمصلحة ؛ )2(أو ورد العمل بھا جمیعا ؛ كالسدل والقبض في الصلاة 
؛  أوعملا بالعرف الذي لا یتعارض مع الشرع. )3(كتسعیر البضاعة للتجار

   . )4(كتقدیم أو تأخیر صداق المرأة عن الدخول بھا ، أو تقدیم جزء منھ

"  - –الطرق التي وردت منھا الأحكام الشرعیة عن المصطفى على أن      
  . )5(: إما لفظ ، وإما فعل ، وإما إقرار" بالجنس ثلاثة

عن طریق  والألفاظ طرق وردت الأحكام الشرعیة منھا،  مفرد ألفاظاللفظ :    
                       تفق العلماء منھا على ثلاثة منھ وھي :: اوھي أربعة السمع ، 

    العام الذي یحمل على عمومھ ؛ كقولھ تعالى :: أولا 

         ) فلفظ الخنزیر3المائدة .(  

  یتناول جمیع أنواع الخنازیر، ما لم یطلق علیھ الاسم بالاشتراك ؛ كخنزیر الماء.

                                                             
). وینظر الإحكام 219من قول أو فعل أو نقریر". أصول الفقھ لعبد السلام أبوناجي ( - -ھي" كل ما صدر عن رسول االله  )6(

 ).  117). والتعریفات الفقھیة (1/169في  أصول الأحكام للآمدي( 

 ).1/12بدایة المجتھد ونھایة المقتصد لابن رشد ( )1(
 ).2/224( العسقلاني الفضل أبو حجر لابن البخاري صحيح شرح الباري ينظر فتح )2(
 ) .88و78محمد شلبي (لوتعلیل الإحكام  ) ،5/18ینظر المنتقى للباجي ( )3(
 ).2/286،285) . والموافقات للشاطبي (54،  1/53ینظر: الانصاف في أسباب الاختلاف ( )4(
   . وأما ما سكت عنھ الشارع من الأحكام ، فإن الجمھور قالوا : إن طریق معرفتھ )10/ 1( المقتصد ونھایة المجتھد بدایة )5(

 والوقوف علیھ یكون بالقیاس . ینظر المرجع نفسھ .
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     العام الذي یراد بھ الخصوص ؛ كقولھ تعالى : :ثانیا 

                             

    ) یست ن العلماء اتفقوا على أن الزكاة ل)؛ ذاك أ103التوبة

  )1(واجبة في جمیع أنواع الأموال.

     الخاص الذي یراد بھ العموم ؛ كقولھ تعالى :  ثالثا :

                     

             الإسراء )23 .(  

طلب ترك، وطلب الفعل قد  وھذه الأنواع الثلاثة إما أن تكون طلب فعل،  أو     
الذي یراد بھ الأمر، وھل تحمل صیغ الأمر على  الخبریأتي بصیغة الأمر، أو 

الوجوب أو على الندب؟ أو لا تدل على واحد منھما، خلاف بین العلماء . وكذلك 
طلب الترك، إما أن یأتي بصیغة النھي، أو الخبر الذي یراد بھ النھي، وھل 

ل تحمل صیغ النھي في طلب الترك على التحریم، أو على الكراھة ؟ أو لا تد
  .)2(على واحد منھما، خلاف بین العلماء 

ما اتفق على تسمیتھ بدلیل الخطاب، وھو: "أن یفھم من إیجاب الحكم  رابعا:
  . )3(لشيء ما نفي ذلك الحكم عما عدا ذلك الشيء "

في وھو أصل مختلف فیھ بین العلماء. مثالھ قولھ صلى االله علیھ وسلم : (
، قالا :  أن من العلماء كالإمام مالك واللیث؛ ذلك )5()الغنم الزكاة  )4(سائمة

                                                             
(لیس على  - -الذي رواه عن رسول االله -رضي االله عنھ–لحدیث أبي ھریرة  فلا زكاة في الخیل  والعبید )1(

باب ما جاء لیس 8أخرج ھذا الحدیث الترمذي في سننھ كتاب الزكاة  المسلم في عبده ولا في فرسھ صدقة)
)، وابن ماجة  في سننھ تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي 3/23) (628في الخیل والرقیق صدقة حدیث رقم :(

 ).2/12( بدایة المجتھد لابن رشد ینظر). 1/579)(1812حدیث رقم: (
 بین الاختلاف أوجبت التي الأسباب على التنبیھ في الإنصافو  .)2/12(بدایة المجتھد لابن رشد  ینظر )2(

 .وما یعدھا )33(لابن السید البطلیوسي  المسلمین
 المسلمین بین الاختلاف أوجبت التي الأسباب على التنبیھ في ). . وینظر الإنصاف1/10(بدایة المجتھد  )3(

 .وما بعدھا )33(لابن السید البطلیوسي 
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الزكاة واجبة في السائمة وغیرھا ، ولم یقل بوجوبھا في غیر السائمة غیرھما 
  ، عملا بھذا الحدیث.)1(من فقھاء الأمصار

 "وأَما  القول في أسباب الاختلاف بالجنس فیقول: ابن رشدالإمام  یفصلو    
  : ةفَست سِبِالجن الاختلاف أَسباب

 یراد عَاما اللفظ یكون أَن بین: أَعني: الأربعِ الطّرقِ ھذه بین الألفاظ تردد: أَحدھا
 بِھ یراد خَاصا أَو الْعام، بِھ یراد عاما أَو الْعام، بِھ یراد خاصا أَو الْخاص، بِھ

  .لَھ لا یكون أَو خطاب، دلِیل لَھ یكون أَو الْخاص،

 الّذِي الْقرءِ كَلَفْظ الْمراد اللفظ في إِما وذلك الأْلَفاظ، في الّذي الاشتراك :والثاني
 الْوجوب علَى یحمل ھل الأمرِ لَفْظ وكذلك الْحیضِ، الأ طھار وعلى علَى ینطلِق

  الكراهية؟ على أو التحريم يحمل على هل النهي ولفظ الندب، أَوِ

      تَعَالَى قَولھ مثل الْمركّب اللَّفْظِ فِي وأما     

              فَإِنھ )160(: البقرة 

 فتكون والشاھدِ، الْفَاسِقِ على یعود أن ویحتمل فَقَطْ، الْفَاسِقِ على یعود أَن یحتمل
  .القاذف شھادة ومجِیزة لِلْفسقِ رافعة التّوبة

 حملھ أَو الْحقِیقَة على حملھ بین اللَفظ تَردد: والرابع الإعراب، اختلاف: والثّالث
 التقْدِیم، وإِما الزیادة، وإِما الحذف، إِما: ھي التي الْمجاز، أنواعِ من نَوعٍ على

  .الاستعارة أَو الْحقِیقة علَى تَردده وإِما وإِما التأخِیر،

 الْعتق على الرقَبة إِطلاقِ مثل أخرى، تارة وتقیِیده تَارة، اللفْظ إِطلاق: خامسوال
  .تَارة بِالإیمانِ وتقْیِیدھا تارة،

                                                                                                                                                                        
) مادة سوم. وطلبة الطلبة 318السائمة : الراعیة دون إعداد علف من الإبل والغنم. ینظر مختار القاموس للطاھر الزاوي ( )4(

 ). 16للنسفي(
 الكتاب ھذا لھ وكتب البحرین إلى مالك بن أنس وجھ استخلف لما بكر أبا إن سھل بن الفضل قال"   )5(

 ورسول سطر محمد سلم و علیھ االله صلى النبي خاتم نقش وكان سلم و علیھ االله صلى النبي بخاتم وختمھ
==  ".-  -  االله رسول بھا أمر التي المسلمین على االله فرض التي الصدقة فریضة ھذه سطر واالله سطر
) كتاب الزكاة باب زكاة الغنم حدیث رقم : 24. وینظر صحیح البخاري ()113/ 2( قطني الدار سنن== 

)1454) (2/665.( 

  ) وما بعدھا.1/10( ینظر بدایة المجتھد لابن رشد )1(
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 الشرع منھا یتلقى الّتي الأَلفاظ أصناف جمیع في الشیئین في التعارض: والسادس
 أَوفي الأفْعال في یأتي التعارض الّذي وكذلك بعض، مع بعضھا الأحكام

 ھذه من یتركب الَّذي التعارض أَوِ أنفسھا، الْقیاسات تعارض أو الإقْرارات،
 ومعارضةَ للْقیاسِ، أَو للإقْرار أَو للفعلِ الْقَولِ معارضةَ أعني: الثلاثة الأصناف

   )1(للقیاسِ" الإقْرار ومعارضة للقیاس، للإقْرار أو الْفعل

   :أنواعـھ     

ضت بتحقق قد ق –تعالى  –أشرت في مستھل ھذا البحث إلى أن حكمة االله     

قال تعالى: فاختلفت المخلوقات جمیعھا، الاختلاف في جمیع ما خلق ،     

                      

        )وتحقق الاختلاف أیضا في العقائد  ) . 22الروم

  :تعالى قَالَوالأفكار والآراء ،            

                    ھود  

 بِھ  الْعَادة أجرى ما غیر على قادر أَنھ إلىجل وعلا وَقد نبھنا ) . 118،119(

  : فَقَال تعالى                   

   35(الأنعام(  

وتبعا لذلك فإنھ من الطبیعي أن تختلف المسائل الفرعیة ، والجزئیات الفقھیة  
  نوعان : الفقھي وعلیھ فإن الاختلاف  یوثق بعلمھم قدیما وحدیثاً. بین من

  أولھا المذموم : وھو الذي لا یستند إلى دلیل شرعي صحیح .     

                                                             
 أوجبت التي الأسباب على التنبیھ في الإنصاف. وینظر  )12/ 1( المقتصد ونھایة المجتھد بدایة )1(

.ھذا ما قرره جمھور الفقھاء ، وخالفھم الحنفیة الذین )33( بن السید البطلیوسيلا المسلمین بین الاختلاف
 التي المتواترة والسنة المحكمة ، أو المفسرة القرآن كنصوص والدلالة ؛ الثبوت قطعي السمعیة أربعة : الأول الأدلةقرروا أن 

 ==.قطعي مفھومھا التي الآحاد ؛ كأخبار عكسھ الثالث المؤولة. ؛ كالآیات الدلالة ظني الثبوت قطعي الثاني قطعي. مفھومھا
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؛ ذلك أن ھذا " )1(وثانیھا الممدوح : وھو ما استند إلى دلیل شرعي صحیح     
 ما فَأَما .فِیھِ  الْمأْذونِ الاِجتھاد عنِ أَو عَن ھوى ، نَاشِئا یكون أَن إِما الاِختلاَف

 الأَْدلةُ علَیھِ تَدل لما تَابِع الْفَقِیھ إن إِذ ،الذم موضِع فَھو ھوى عن نَاشِئا كان
 )1( لھواه، تَابِعةً الأَْدِلةَ جعل نفسھ، فَقَد تَھواه ما إِلَى الأَْدلَّةَ صرف ، فَإن الشرعیةُ

فھو ف الأدلة الشرعیة لما تدل علیھ، وھذا ھو الاجتھاد المذموم. وإن صر
  الاجتھاد الممدوح.

ومنذ نشأة المذاھب الفقھیة لأھل السنة والجماعة ، وعلى اختلاف العصور       
وتعاقب الأجیال ، فإن أغلب الناس قد تلقوا ھذه المذاھب بالقبول والرضا، 
وحفظوا لأصحابھا كل تقدیر واحترام ، بسبب الجھود التي بذلوھا في استنتاج، 

رضوان االله  -من القرآن والسنة ، وعمل الصحابة واستنباط الأحكام الشرعیة 
والشواھد تبدو جلیة واضحة للناظر في مؤلفاتھم التراثیة ، التي تبرھن  - علیھم 

على اخلاصھم في عملھم ، وعبقریتھم الفذة في محاولاتھم الوصول إلى الحق 
    .من خلال النصوص الشرعیة حقیقة وال

  

  وبین الخلاف الفقھي: المطلب الثالث : الفرق بینھ      

یخالف مصادر التشریع  المعتبر ھو الذيغیر الاجتھاد إن: الفقھاء  قال     
فھذا  دلیل ، بلا قولا ، وكذلك إن كان)1(الإجماع  أو السنة أو الأساسیة ؛ الكتاب

 بھ عمل وإذا الفقھاء ، اختلاف قبیل من یكون ولكنھ لا خلافا ، ھو الذي یكون
  .باطلا قضاؤه كان القاضي

 ما أي: نصوصھما، مخالفة تعني والسنة ، الكتاب البدیھي أن مخالفة ومن     
  .معا والدلالة الثبوت قطعي كان 

                                                             
 حاشیة "والمستحب السنة ، وبالرابع التحریم وكراھة الواجب والثالث بالثاني  التي الآحاد ؛ كأخبار ظنیھما الرابع== 

لقسم الأول قطعي الثبوت ، ولا یقع في ایدخل في الأقسام الثلاثة الأخیرة. وعلیھ فإن الاجتھاد )95/ 1( عابدین ابن
   ) .1/96ینظر المرجع نفسھ ( .والدلالة

 ).291/ 2( الكویتیة ) ، وموسوعة الفقھ24 -22/ 4وینظرالموافقات (.  ) 42/  1 للغزالي( الدین علوم إحیاء )1(
      في التلخیص ".الشَّرِیعَة أَحْكَام من حكم على علمائھا اتِّفَاق"  أَو"  الْأمة اتِّفَاق ھُوَ: الشَّرِیعَة أَحْكَام فِي الِاصْطِلَاح فِي الْإِجْمَاع"  )2(

). 348) وما بعدھا. وأصول الفقھ لعبد السلام أبو ناجي (4/137في أصول الأحكام للآمدي (. وینظر الإحكام )6/ 3( الفقھ أصول
). وأصول الفقھ لابن مفلح 179وأنكر العمل بھ النظام من المعتزلة وبعض الروافض ینظر مذكرة في أصول الفقھ للشنقیطي (

   ).2/366تحقیق فھد الدحسان (
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صور  بحِل بعض  القول ،العزیز الكتاب مثال مخالفة بعض نصوص      

 البقرة        :تعالى لقولھ مخالف ؛ لأنھ )2(الربا

 غیرھا ؛ من ، ولا اللغة طریق من لا ، یحتملھ لا ما النص تحمیل ) ، أو275(

   :تعالى  قولھ حیث حملوا زوجات ، لتسع  جمع المسلم بإباحة كالقول

                         

                      

        ) فیكون وأربع ، وثلاث اثنین معنى ) .على3النساء 

  .سلیم  لفھم ، ولا یستقیمیقره عقل ولا لغة، تقبلھ لا حمل وھو ،)1(تسعا  المجموع

 القولُ ،الدلالة قاطعة النبویة المشھورة السنة مخالفة بعض نصوص ومن      
،  صحیح بعقد آخر تزوجھا إذا الأول ، لزوجھا ثلاثا المطلقة بتحلیل المرأة

 لحل ھذا النكاح  اشترطت لسنة صحیحة ردٌ لأنھ ؛)2( بھا أن یدخل وطلقھا قبل
 ثلاثا ، امرأتھ یطلق الرجل عندما سئل عن ،- - قولھ وھو بالزوجة ، الدخول

 لا ، حتى (: قال للأول ؟ تحل ھل. بھا یدخل أن قبل یطلقھا ثم آخر، فیتزوجھا
   .)5(وقال بصحة العقد أبو حنیفة)4(العلم.أھل  قول عامةوھذا ، )3() العسیلة یذوق

                                                             
 التجاریة عن القروض التي تمنحھا للمواطنین  بحجة الخدمات المصرفیة .كالفوائد التي تأخذھا المصارف  )3(
ة . ینظر تكملة المجموع ھذا قول الروافض ، وذھب إلى مضاعفة ھذا العدد أمثالھم من الفرق الشاذ )1(
والمغني لابن قدامة  ).1/2/165،166). وبدائع الصنائع (3/64،65). وبدایة المجتھد(17/251(
)10/180،181.(  
 البقرة  غَيره زوجا تنكح حتى بعد من لَه تحلُّ فَلَا طَلَّقَها فَإِنْالاختلاف اختلافهم في تفسير قوله تعالى: "ھذا أساس  )2(
) 230( مهضعلَ فَبمح كَاحلَى النع قْدقَالَ الْعي وف ةالْآي دةَ ممرإلَى الْح ةغَاي يهو قْدا الْعهرظَاهي وضقْتأَنْ ي هِيتنت دنع 

قْدلَا الْعطُ ورتشطْءُ يلِّ الْوحل طَلَّقَةا ثَلَاثًا الْمقَالَ كَم يدعس نبِ بيس39" . طلبة الطلبة للنسفي ( الْم.(  
ثلاثا لتحلیلھا ، ولكن من غیر شرط وھو قول للظاھریة الذین جوزوا ترغیب الزوج في نكاح المطلقة 

 ). 185 -  10/180التحلیل. ینظر المحلى لابن حزم الظاھري (
وتمامھ عند مسلم :عن عائشة  –رضي االله عنھا  –ھذا جزء من حدیث روتھ أم المؤمنین السیدة عائشة  )3(

فقالت كنت عند رفاعة ، فطلقنى فبت طلاقي ، قتزوجت  عبد  –  -قالت: جاءت امرأة رفاعة إلى النبي
فقال : أتریدین أن ترجعي  –  –بن الزبیر ، إن ما معھ مثل ھذبة الثوب ، (( فتبسم رسول االله  نالرحم

إلى رفاعة ؟  لا ، حتى تذوقي عسیلتھ ویذوق عسیلتك )) . قالت : وأبو بكر عنده ، وخالد بالباب ینتظر أن 
. أخرجھ البخاري في  –  –فنادى یا أبا بكر، ألا تسمع ھذه ، ما تجھر بھ عند رسول االله یؤذن لھ، 
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  مسألة في حكما سابقا ینقض أن للقاضي بأن القول الإجماع مخالفة ومن    

الحكم  علیھ ھذا انبنى الذي الرأي یرى لا كان  إذا معتبر، باجتھاد اجتھادیة    
      . )1(إلیھ بعد أن رُفع

 لا قول لأنھ ؛)2(بالتقادم  الحق بإسقاط القول دلیل ، بلا القول ومن أمثلة      
 والھوى، وھو بالتشھي القول ھو دلیل بلا والقول .الأدلة الشرعیة من علیھ دلیل

       الذي حذر منھ العلماء. الرأي المذموم

 كان فإن الفقھیة ؛ المذاھب في  الضعیفة للأقوال وكذلك الحال بالنسبة     
 ولیست ،الخلاف من فھي أو إجماع معتبر، نتیجة مخالفتھا لنص شرعي ضعفھا

 والدلیل دلیلھا، بین المقارنة من باب ضعفھا كان وإن .الاختلاف قبیل من
ینطبق على  وھوما ، )3(الفقھي الاختلاف فھي من باب وضعفا ، قوة المخالف لھا

 أن یرى إمام اختلاف علماء الأمة العاملین وأئمتھا المجتھدین ؛ ذلك أن كل
 یحتمل أو قولھ صواب رأیھ دلیلا والأخذ بھ أولى، ومن ثم فإن أقوى مذھبھ

 أیضا في الشأن ھو الصواب ، وھذا یحتمل ورأي أو قول غیره خطأ الخطأ،
  .الواحد المذھب في المختلفة الأقوال

عتمد الأدلة الشرعیة ، ولا فرق یللرأي الفقھي العام ، الذي  في ذلك والحكم     
 الأغلبیة، أو جمھور العلماء أو رأي الكل، رأي العام الرأي ھذا بین أن یكون

ھم أئمة :  مبھ یعتدُ نالذی الرأي وأھل النظر والفكر، أھلذلك أن  ؛بھم  یعتدٌ الذین
 فقھھم أخذوا المنتسبین للمذاھب المعتبرة ، الذین والمجتھدین المجتھدین ، الأمة
 في یبدو واضحا أثرا لھم ، فإن اجتھادھم في بھ وتأثروا معین ، إمام عن

  .)4(الفروع في الأصول أو شیخھم اجتھادھم ، وإن خالفوا

،  والْخلاَف الاختلاَف بین یقِفرتلل وھؤلاء ھم الذین وضعوا معیارا دقیقا ،      
؛ ذلك  علَیھ یلدل لاَا میف يناثّوال ، دلیل ىعل بني قَول يف یستعمل الأْول فقالوا :

                                                                                                                                                                        
). ومسلم في 1/2716) ( 5260صحیحھ كتاب : الطلاق . باب : جواز الطلاق الثلاث حدیث رقم : (

   ) ،111صحیحھ كتاب : النكاح. باب : لا یحل المطلقة ثلاثاً لمطلقھا حتى تنكح زوجاً غیره، حدیث رقم:(
 )1433 (-  )2/1056.( 

 )17/278) وتكملة المجموع للمطیعي (3/81)، وبدایة المجتھد(10/49ینظر المغني لاین قامة ( )4(
 ).3/188ینظر بدائع الصنائع للكاساني ( )5(
 ).4/10159وأصول الفقھ لابن مفلح ().4/203(للآمدي الإحكام في أصول الأحكام  ینظر )1(
   أغلب القوانین الوضعیة . ھذا ما تقرره )2(
 .)291/ 2( الكویتیة الفقھیة ینظر: الموسوعة )3(
 .)291/ 2( یةكویتال یةالفقھ موسوعةینظر: ال )4(
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 لوالْحاص. اختلاَف لا ، خلاف لَھ الیقَ الراجحِ مقَابلة يف الْمرجوح القَول أن "
 مِوعد ، الإْجماع كمخالَفة؛  الْخلاَف يف المخالف جانب يف الضعف ثبوت منھ

   )5("ختلاَفالا يف جانبِھ ضعف

  المبحث الثاني: أساس الاختلاف الفقھي ، وأسبابھ ، وأھمیتھ.        

  : ودلیلھالمطلب الأول أساس الاختلاف الفقھي     

فيه ، أجمع فقهاء الشريعة الإسلامية " على أن كل ما جاء به الإسلام     
: هو )2(الأدلة عن الكتابن الخارج من ؛ وذلك " لأ)1(مصلحة  ظاهرة ... " 

عدّ ، وجميع ذلك إنما نشأ عن القرآن ، وقد  )3(السنة ، والإجماع ، والقياس

 : الناس قوله تعالى              

                  متضمناً 105( النساء .(

   :للقياس، وقوله تعالى           

               متضمناً للسنة)7(الحشر . ،

   وقوله تعالى:                  

                                                             
 المرجع نفسھ. )5(
  ). 347أصول الفقھ أبو زھرة (  )1(
        المتعبد بتلاوتھ . الإحكام في أصول الأحكام للآمدي  - -على نبيتا محمد  المنزل القرآن : هو الكتاب )2(
  ).64مذكرة في أصول الفقھ  للشنقیطي تحقیق فھد الدحسان (ینظر و ).1/159 (

   ). ویطلق على التورات 40ویراد بھ اللوح المحفوظ إذا أضیف لھ المبین ینظر التعریفات للجرجاني (
   ) 1/699لھم، وعلى الصحیفة المكتوبة .ینظر لسان العرب (وما یثبت على بني آدم في صحائف أعما

  مادة كتب.

 ربِأَم ا،عَنھم اطھإِسق فِي أَو لَھما، حْكَامالأ بعض إِیجَاب فِي الآخر، على المعلومین أحد حمل الْقیَاس"  )3(
. )145/ 3( الفقھ أصول في التلخیص .عَنْھُمَا " ذَلِك نفي أَو لَھما ، وَحكم صفة إِثْبَات من بَینھمَا جمع

) وما بعدھا. وأصول الفقھ لعبد السلام  أبو ناجي 4/137وینظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (
)375. ( 
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  .)4() . متضمناً للإجماع ، وهذا أهمّ ما يكون"115( النساء

 ذلك "أَن ؛ وھذه المصادر مجتمعة لا تعارض فیما قررتھ من أحكام  ومسائل    

 الطّرق تختلف وإنما نَفسھ، فِي الْحق اختلاف یُوجب لا الْحق فِي النَّاس اختلاف

، لا یتغیر ولا )1("وَاحِد نَفسھ فِي فالْحق  عَلَیْھِ المركبة ، والقیاسات إلیھ الموصلة

   .یتبدل

قديم جدا،  الاختلاف الفقھي الإسلامية إلى أن هذا عض المصادروقد أشارت ب  
 الأنبیاء، ومن ورثة  الأنبیاء. والعلماء بین  وقع الخلاف إن يقول بعض العلماء:"

 باب من العلماء بین الخلاف إن وقوع ، بل بینھم الخلاف الوراثة وقوع ھذه لوازم
  بینھم. ؛ لاختلاف الأفكار والآراءأولى

وابنھ  سیدنا داود بین الاختلاف كتابھ العزیز، وقوع في -تعالى  – االله ذكر وقد  
 وتسلیةوتشریعا  ،الأمر لھذا ، بیاناً)2( -علیھما وعلى نبینا الصلاة والسلام -سلیمان

ًقال تعالى:الاختلاف،  للأمة، ولوشاء لم یقع ھذا      

                     

                  

  ).79-78( الأنبیاء

الذي وقع  --وفي صدر الإسلام یرجع أساسھ وبدایتھ إلى عھد المصطفى      
لا ( : -   - عقب غزوة الأحزاب عندما قال لھم  -  -بین صحابة  رسول االله 

                                                             
  ).368/ 3) الموافقات ( 4(
 ).27بن السید البطلیوسي(لاة الاختلاف  ھ على المسائل التي أوجببینتالالانصاف في  )1(
 ) وما بعدھا .22/163) وما بعدھا. وتفسیر الفخر الرازي (18/476(ینظر تفسیر القرطبي  )2(
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. وحان وقت صلاة العصر وھم في )3()إلا في بني قریظة أحد العصر یصلین
الطریق ؛ فمنھم من عجَّل صلاتھ بمجرد دخول الوقت ، فصلى في الطریق، 

بفعل  - -ومنھم من صلى في بني قریظة تمسكا بالنص، ولما علم المصطفى
؛ ذلك أن من عجل صلاتھ ، تمسك الجمیع أقرَّأحدا منھما ، بل الفریقین لم یخطئ 

بوجوب الصلاة بمجرد دخول الوقت، ومن صلى في بني قریظة ، تمسك بأمر 
  وبذلك كان كلاھما مصیبا في اجتھاده . - -النبي 

ونظرا لاختلاف الأدلة وتعددھا ، واطلاع بعضھم على بعض الأدلة، وعدم      
؛ ذلك  بعدھم ومَن والتابعین اطلاع بعضھم الآخر، اختلفت آراء وأقوال الصحابة

 من ، ومنھم یقرؤھا لا من ، ومنھم البسملة أنھم في صلاتھم كان" منھم من یقرأ
 من ومنھم الفجر، في یقنت من منھم بھا ، وكان یجھر لا من ، ومنھم بھا یجھر

 من ومنھم والقيء ، والرعاف من الحجامة یتوضأ من ومنھم الفجر، في یقنت لا
 بشھوة، ومنھم النساء ومس ،الذكر مس من یتوضأ من ذلك، ومنھم من یتوضأ لا

 یتوضأ لا من ومنھم النار، مستھ مما یتوضأ من ومنھم ذلك، من یتوضأ لا من
ذلك "  من یتوضأ لا من ومنھم الإبل، لحم أكل من یتوضأ من ، ومنھم ذلك من

)1(.    

السادة كان الودُّ یسود الاختلاف الواضح بین ھؤلاء  ھذا وعلى الرُّغم من    
 خلف یصلي بعضھم علاقاتھم ، وحبُّ الإسلام والمسلمین یملأ قلوبھم ، " كان

 - االله رحمھم - وغیرھم  والشافعي وأصحابھ ، حنیفة أبو كان ما مثل بعض ؛
 لا البسملة یقرؤون لا كانوا وغیرھم، وإن المالكیة من المدینة أئمة خلف یصلون

 خلفھ یوسف أبو الإمام ، فصلى احتجم وقد إماما الرشید ، وصلى جھرا ولا سرا
 ابن أحمد الإمام وكان،  علیھ وضوء لا بأنھ مالك الإمام أفتاه ، وكان یُعد ولم

  .)3(دة الحنفیةالسا، وینقض مطلق عند كثر إذا)2("الرعاف من الوضوء یرى حنبل

ومَن بعدھم أن الاختلاف  -  -ولعل الفارق بین عھد صحابة رسول االله    
كان قلیلا جدا ؛ ذلك أنھم كانوا  –رضوان االله علیھم  –في عھد الصحابة 
والوحي الإلھي ، فانصرفت ھممھم وانصبت اھتماماتھم على   یتمتعون بنورالنبوة

ما یصدر عن الوحي الإلھي ؛ فحرصوا على حفظ القرآن الكریم ، وتناقل ما 

                                                             
رقم :  صحیح البخاري كتاب : صلاة الخوف ، باب : صلا الطالب والمطلوب راكبا وإیماء ، ... حدیث  )3(

) 1770- 69)، وصحیح مسلم كتاب : البیوع ، باب : المبادرة بالغزو ، حدیث رقم:(2/15) (946(
)3/1371.( 

 ) .54،  1/53نصاف في بیان أسباب الاختلاف للدھلوي (الإ )1(
 )1/25وینظر المغني () .54،  1/53الإنصاف في بیان أسباب الاختلاف ( )2(
 ).1/25ینظر بدائع الصنائع للكاساني ( )3(
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من أقوال، وما یقوم بھ  من أفعال ، وما یقرر من  -  -یصدر عن رسول االله 
  أحكام ، والعمل بما قال أو فعل أو قرر. 

ثم إن علم الفقھ لم یعرف بھذا المسمى في ذلك العصر، رغم وجود الاختلاف 
ولكن عُرف علم الفقھ ،  -كما سبقت الإشارة إلى ذلك  –في جزئیات محدودة 

  فقھیة لأھل السنة والجماعة . واستقل بذاتھ عند نشأة المذاھب ال

    

  المطلب الثاني أسباب اختلاف الفقھاء :    

إن أسباب اختلاف الفقھاء في المسائل والجزئیات الفقھیة كثیرة ومتعددة ؛     
منھا ما یرجع إلى الدلیل ، ومنھا ما یرجع إلى أصول التشریع، وأھم ما یرجع 

  : منھا إلى الدلیل ما یأتي

اللغة العربیة حمالة أوجھ ، فقد یحتمل اللفظ الواحد منھا عدة معان ، أن  أولا :   
وقد تكون ھذه المعاني متباینة ومتعاكسة ؛ كما ھو الحال بالنسبة للفظ القرء ، 

. أو مشتركة  كما ھو الحال  بالنسبة للفظ العین )1(الذي یعني الطھر والحیض 
، وعین الماء الجاریة ، الذي یعني ؛ الذھب ، والشمس ، والعین الباصرة 

  وغیرھا ....... .

احتمال الدلیل الشرعي، وإمكانیة الاستدلال بھ على حكمین أو أكثر؛  ثانیا :    

 قولھ تعالى :  كدلالة              

                    

          ) من الرأس ، یمسح ما مقدار )على6المائدة - 

 ظنیا حكما یكون مقدار بأي فالأخذ -البعض ؟  أو الربع أو الكل أو النصف أھو
  . )2(في فرض مسح الرأس الذي تقرر بالقرآن الكریم  اجتھادیا،

من المعروف أن أحكام الشریعة الإسلامیة لیست كلھا قابلة للتغییر  ثالثا :      
والتبدیل ، ولیست جمیعھا خاضعة لمبدإ تغیرالمصالح والمنافع ، بحسب الزمان 

                                                             
والانصاف  ) مادة قرأ..1/130القرء في كلام العرب یعني الوقت ، وعلیھ صدق على الطھر والحیض ینظر لسان العرب ( )1(

 ).53). وطلبة الطلبة للنسفي (40في التنبیھ على المسائل التي أوجبة الاختلاف  لابن السید البطلیوسي (
 ) .1/50،49والموسوعة الفقھیة الكویتیة ( .)95/ 1( عابدین ابن حاشیةبنظر:   )2(
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فمن الأحكام: ما ھو ثابت لا یتغیر أبداً، ومنھا:  المكان، أو الحال أو العرف، أو
  ما یتغیر ولا یبقى على حال واحدة .

فما ھو ثابت من الأحكام لا یدخل فیھ اجتھاد الفقھاء ، ولا یقبل فیھ اختلافھم      
في جمیع الأماكن ، وفي مختلف العصور، وفي كل الأحوال، فیُطَبقُ وإن خالف 
جمیع الأعراف والعادات؛ كالواجبات الشرعیة المأمور بفعلھا شرعا ، 

رعا على الجناة بسبب وكالمحرمات الممنوعة شرعا ، والحدود المقدرة ش
  جرائمھم .

أما الأحكام غیر الثابتة ؛ أي: المتغیرة ، وھي التي تدور حول المصلحة       
والمنفعة المرجوة منھا، بحسب الزمان ، أو المكان ، أو الحال، أو العرف، فھي 
التي یدخلھا اختلاف الفقھاء ، واجتھادات العلماء ، ویكون الاختلاف فیھا مقبولا 

ول وحبس وضرب ، فینطبق واحد منھا ومناسبا ؛ كالتعزیرات وتنوعھا إلى ق
  .)1(على ما یناسب حال الشخص المعزر

وكذلك كشف الرأس الذي یعد مقبولا في مجتمعات متعددة ، وغیر مقبول       
في بعض المجتمعات المحافظة ، وسقوط عدالة من انعدمت مروءتھ بأكلھ في 

  .     )2(السوق في العصور الفائتة 

إلیھ أن الاختلاف الفقھي في الأحكام وتنوعھا ، نتیجة ومما تجدر الإشارة    
اختلاف الأعراف والعادات ، وتباین أحوال الناس ، وتغیرھا من مكان لآخر 
ومن زمان لآخر، لا یعدُّ في الحقیقة اختلافا في أصل الخطاب الشرعي ؛ ذلك أن 

رض الخطاب الشرعي یقصد منھ الدیمومة ، والاستمرار إلى أن یرث االله الأ
  ومن علیھا ، وكذلك التكلیف بالامتثال.

وعلیھ فالمقصود بالاختلاف الفقھي : أن الأحوال والأعراف والعادات إذا     
اختلفت ، رجعت كل عادة أوعرف أوحال، إلى أصل شرعي یحكم بھ علیھا؛ 

، وعند بلوغھ یلحقھ ویقع علیھ الحكم مرفوع على الصبي قبل بلوغھ، فكالبلوغ
قوط التكلیف ثم ثبوتھ لا یعدُّ اختلافاً في الخطاب الشرعي ، لكنھ التكلیف ، فس

  . )3(اختلاف في العادة أو الحال

وكذلك الحال في قبض الصداق ، فأصل الخطاب فیھ مقرر معروف،      
تأجیل بعضھ، لا یعني الاختلاف  تأجیلھ ، أو واختلاف الأعراف في تعجیلھ أو

                                                             
  ).2/286،285ینظر: الموافقات للشاطبي ( )1(
 )116،115لدراسة الشریعة الإسلامیة للقرضاوي ((. و مدخل  ینظر المرجع نفسھ )2(
 )116،115، و مدخل لدراسة الشریعة الإسلامیة للقرضاوي (( ).2/286،285ینظر الموافقات للشاطبي ( )3(
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كل عرف إلى الحكم المقرر لھ عند  في أصل الخطاب ، لكنھ یعني: رجوع
قال الذي لم یترك مصلحة للعباد إلا وضع لھا تشریعا یناسبھا ،  ، )4(الشارع

   ).38الأنعام (         :وتعالى

يقرر بعض العلماء أن الأعراف" والعوائد ضربان :   أحدهما  رابعا :     
العوائد الشرعية التي أقرها الدليل الشرعي أو نفاها؛ ومعنى ذلك: أن يكون 

الشرع أمر بها  إيجاباً أو ندباً، أو نهي عنها كراهة أو تحريماً، أو أذن فيها فعلاً 
  أو تركاً .

بين الخلق ، بما ليس في نفيه ولا الضرب الثاني : هي العوائد الجارية     
ومثَّل للأول: بستر العورات ، وإزالة النجاسات فھذه  .)1(إثباته دليل شرعي"

داخلة تحت أحكام الشارع ، وهي ثابتة على الدوام ولا تقبل التغيير، فلا وأمثالھا 
ى يقال في كشف العورة مثلاً : إنه ليس عيباً ولا قبيحاً، إذ لو قيل ذلك: لأدى إل

قلب الحقائق، وصيرورة القبيح حسناً، والحسن قبيحاً، فضلاً عن نسخ الأحكام 
.ومثل للثاني : الذي -  -الثابتة الأبدية، والنسخ باطل بعد وفاة المصطفى

: أن كشف الرأس مقبول في یتحقق فیھ الاختلاف الفقھي بالنسبة للمكان 
  .مقبول في أماكن أخرى وأماكن متعددة، وغیر مجتمعات،

وعليه ؛ فإن الحكم الشرعي يختلف باختلاف المكان ، فالحكم بعدالة 
ومروءة كاشف الرأس متحققة في البلاد المغربية ، التي اعتاد أهلها كشف 

، فلا العكس من ذلك في البلاد المشرقيةرؤوسهم فلا يعد قبيحاً عندهم ، وعلى 
ي مروءة من يريد يحكم بعدالة كاشف الرأس فيها؛ لأن كشف الرأس هنا قادح ف

: الفائتة . ومن أمثلة تغير الزمانالحكم بعدالته ؛ لعدم تعارفهم عليه في القرون 
وتحديدهم لعقوبة شارب الخمر، التي  –  –ما وقع في عهد صحابة رسول االله 
  ..)2(لم يرد فيها نص من الكتاب والسنة

                                                             
 ).2/286،285والموافقات للشاطبي ( . )54،  1/53الانصاف في أسباب الاختلاف ( :ینظر )4(
 ). 283/  2الموافقات للشاطبي (  )1(
 ). 283/  2الموافقات للشاطبي (  ینظر )2(
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 –  –أُتي النبيقال الإمام الغزالي: " لم يحد للشرب مقدار في الشرع ، بل 
بشارب، فأمر به حتى ضرب بالنعال ، وأطراف الثياب ، وحثي عليه التراب، 
فلما آل الأمر إلى أبي بكر قدر ذلك بأربعين ، ورآه قريباً مما كان يأمر به النبي 

–  –  ر مدةً ، ثم توالت عليه الكتب من أطراف البلاد بتتابعموحكم بذلك ع
وشرب الخمر ، واستحقار هذا القدر من الزجر، فجرى ما الناس في الفساد ، 

 – –. فحدّد سيدنا عمر )3(جرى في معرض الاستصلاح تحقيقاً لزجر الفساق"
. )1(عقوبة شارب الخمر بثمانين جلدة ، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة ذلك 

  .)2(المذاهب الفقهية المشهورة أخذ به بعض ورغم ذلك لم ت
أنه قال:  - –رسول االله ومن الأمثلة على تغیر أحوال الناس : ما روي عن 

نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ، ونهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ( 
ثلاث ، فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في السقاء ، فاشربوا في 

    .)3(الأسقية كلها ، ولا تشربوا مسكراً )
هذا الحديث على إباحة زيارة القبور، وادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة دل 

أيام يعد النهي الصريح عنهما، وكذلك أحل الانتباذ في الأسقية كلها بعد تجويزه 
  في سقاء معين.

عن زیارة القبور كان بسبب أنھم قریبوا عھد  -  –وعلیھ فإن نھي المصطفى 
بجاھلیة ، فما كانوا علیھ من عبادة الآلھة المتعددة دون الإلھ الواحد الأحد قد یفتح 
لھم باب عبادة الآلھة المتعددة مرة أخرى،" فلما استقرت الأصول الإسلامیة ، 

ا جاء الإذن بعد أن إذ ،)4(واطمأنت نفوسھم على تحریم العبادة لغیر االله أذن فیھا"
تغیرت الظروف ، وتغیر الحكم بعد أن تغیر الحال ،  ورسخ الدین وتقرر في 
نفوسھم ، وامتزجت بھ عقولھم ، واطمأنت لھ قلوبھم ، فجاءت الإباحة بعد الحظر ؛ 

                                                             
   ).189(شفاء الغلیل للغزالي   )3(
 ).313،312وضوابط المصلحة للبوطي( )،352( بن تیمیةینظر المرجع نفسھ ، ومختصر منھاج السنة لا )1(
    على سبیل التعزیر. ینظركالشافعیة والظاھریة الذین قالوا : إن حده أربعون جلدة، وللإمام أن یبلغ بھ الثمانین جلدة  )2(

 ).312،313)، وضوابط المصلحة للبوطي(352مختصر منھاج  السنة لابن تیمیة (
ل               )3( ن أك ي ع ن النھ ان م ا ك ان م اب : بی احي ، ب اب : الأض حیحھ ، كت ي ص لم ف ھ مس أخرج

م :       دیث رق لاث ، ح د ث احي بع وم الأض ي   ) 220، 4/219) ( 1977(لح ذي ف ، و الترم
اب ا ننھ ، كت م :     س دیث رق ور، ح ارة القب ي زی ة ف ي الرخص اء ف ا ج اب : م ائز  ب لجن

ننھ ، 1/261) (1054( ي س ائي ف اب )، والنس اب : كت ائز ، ب ور   : الجن ارة القب زی
)4/89(.    

 ).68/ 2حجة االله البالغة للدھلوي ( )4(
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لما في زیارتھا من موعظة وذكرى للذاكرین؛ تذكر للموت واتعاظ بمن سلف من 
  ذھبوا ، وبقیت آثارھم وذكریاتھم. الذین  )5(الآباء والأجداد

          ،)6(عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أیام من أجل الدافة --ونھى
  أي: الحاجة إلى لحوم الأضاحي بسبب القوم الذین نزلوا المدینة المنورة.

الانتباذ في جمیع الأسقیة ، وأباحھ في سقاء واحد ؛ عن  - -ونھى المصطفى 
؛ وأسقیتھ "مسكرا فیھا ولا نعلم بھ، ت أوعیتھللخوف من صیرورة النبیذ الذي تعدد

لكثافتھا فتتلف مالیتھ ، وربما شربھ الإنسان ظانا أنھ لم یصر مسكرا، فیصیر شاربا 
ن واشتھر تحریم المسكر، للمسكر، وكان العھد قریبا بإباحة المسكر، فلما طال الزما

ذلك في نفوسھم نسخ ، وأبیح لھم الانتباذ في كل وعاء بشرط ألا یشربوا  وتقرر
  .  )1(مسكرا"

ومن أمثلة الأعراف المختلفة ؛ تقدیم دفع الصداق للزوجة وتأخیره ، وتعجیل 
، وتظھر فائدة اختلاف الحكم ھنا لاختلاف  )2(بعضھ وتأخیر أغلبھ أو العكس

دخول بھا في دم قبول دعوى الزوجة في عدم قبض صداقھا قبل الالعرف ، ع
قباض ، والعكس ل الدخول ، وقبول دعوى الزوج بالإقباض قبمجتمع اعتاد أھلھ الإ

بالعكس ، أي: قبول دعوى الزوجة بعدم القبض، وعدم قبول دعوى الزوج في 
  الصداق عن الدخول بالزوجة . مجتمع اعتاد أھلھ تأخیر

الأعراف وعوائد الناس  یرعدد من الأحكام وتبدلھا ، راجع لتغ غیُّروعلیھ فإن تَ
. ولا یقال : أصول ومقررات الشریعة الإسلامیة وأماكنھم المنسجمة مع وأحوالھم،

أن ھذا التغییر ھو نسخ للحكم السابق الذي تغیر، وتبدل بحكم تغیر ظروف الناس ، 
  وذلك لسببین:

  وذلك بإجماع الأمة الإسلامیة. - -مصطفىأنھ لا نسخ بعد وفاة ال الأول: 
یعني: عدم رجوع الحكم السابق كلیة ، في حین أن تغیر  )3(الثاني : أن النسخ  

الحكم لتغیر العرف، أو الحال أو نحوھما.... ، لا یعني عدم رجوع الحكم السابق ، 

                                                             
 ) . 3/7/45ینظر: المرجع نفسھ ، وشرح النووي على مسلم (  )5(

وم    )6( ة : الق اس         الداف م بالن ذي أل د ال ة ، والجھ ا للحاج دفعوا إلیھ ة وان وا المدین وا ، أي: نزل ذین دف ال
ي ام .  ف ك الع ب         ذل وم إذا رك داف الق ون. وت دو .یتوجھ و الع دفون نح یش  ی اموس: الج ي الق . وف

ور (    ن منظ رب لاب ان الع ر لس ا . ینظ ھم بعض ي  9/105بعض ر ف باح المنی ف، والمص ادة دف ) م
 ).1/196 غریب الشرح الكبیر (

 
 ) .5/13/159شرح النووي على صحیح مسلم ( )1(
 ).2/284،283ینظر: الموافقات ( )2(
 خلافَ مقتضیاً شرعي دلیل عن متراخیاً شرعي دلیلٌ یَرِد أن ھو: الشرع وفي.  والنقلُ الإزالة اللغة في" النَّسْخ )3(

وبنظر  .)240" التعریفات للجرجاني (تعالى االله علم إلى بالنظر الحكم لمدة وبیانٌ علمنا إلى بالنظر تبدیلٌ فھو حكمھ،
 ).78.ومذكرة في أصول الفقھ للشنقیطي ()227(لمحمد عمیم الاحسان   الفقھیة التعریفات
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، بل یتغیر الحكم بتغیر العرف ونحوه .... ،  )4(في أحوال الناس آخر إذا حدث تغیر
فقد یرجع الحكم السابق الذي حكم بھ أولا ، ویلغى الحكم الثاني الذي حكم بھ ثانیا ، 

  نظرا لمتطلبات ظروف الناس وأحوالھم ، وھذا لا یتحقق في النسخ . 
خامسا : إن ما وقع من خلط وعدم تفریق بین الأحكام المتغیرة ، والأحكام 
الثابتة في بعض الأحیان ، " كان سببا من أسباب الاختلاف بین الفقھاء ، فقد یروي 

یظنھ صدر عنھ بحكم الفتوى والتبلیغ . [ بینما یقبلھ  --بعضھم حكما لرسول االله 
: لآخر صادرا عنھ بحكم إمامتھ ، أيإمام ] على أنھ شرع عام أبدي لا یتغیر، یراه ا

؛ ذلك أن الحكم )5(على مرِّ الأیام" اصة ، قد تتغیرأنھ حكم مصلحي جاء لمصلحة خ
لھ التفریق  المصلحي عندما یلتبس على أحد الفقھاء مثلا بالحكم الأبدي ، ولا یتیسر

بینھما ، یقع في خلاف مع غیره من الفقھاء ، ممن تیسر لھم التفریق بین الأحكام 
ظروف الناس تقتضیھ  الثابتة الأبدیة ، والأحكام المتغیرة بحسب المصلحة ، وما

  ماكنھم ، وأعرافھم وعاداتھم .وأحوالھم، وأزمانھم وأ

   :ة عزائمھم ، یوضح ذلك قولھ تعالى: اختلاف ھمم الناس وقوسادسا    

                             الحدید 

یفعل ، ومنھم من لا یفعل ، ومنھم من یفعل القلیل ، ومنھم . فمن الناس من ) 11(
  من یفعل الكثیر .

ل بعضھم ، وتوسط آخرین في مسائل اھسابعا : تشدد بعض الأئمة ، وتس
دراكھ ، وملاحظتھ وجودة التي ترجع إلى نظر الفقیھ وقوة إ الفروع الفقھیة ـ

یتوسط المتوسطون فیما استنتاجھ ؛ فیتشدد المتشددون ، ویتساھل المتساھلون، و
  یقررون من أحكام ، ویتناولون من قضایا تعرض علیھم.

ثامنا: ما یقع لبعض الرواة من سھو ونسیان، مثال ذلك ما روي أن سیدنا عبد االله 
 بذلك فَسمِعت ب،رج يف ةعمر -  - االله ولرس مراعت ولیق " كان بن عمرا

  .")1(بالسھو علیھ فقضت ةعائش

                                                             
 ).318 – 316ینظر : تعلیل الأحكام لمحمد شلبي ( )4(
 ).399المرجع نفسھ ( )5(
).والإحكام في أصول 29الانصاف في بیان أسباب الاختلاف ( .وینظر)247/ 1( البالغة االله حجة )1(

 ).2/129(لابن حزم الأحكام 
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 -أو عمر - بن عمرامثالھ ماروي "أن تاسعا: اختلافھم في قوة الضبط والتثبت 
ن المیت یعذب ببكاء أھلھ علیھ ، فقضت علیھ أ -  - كان یروي عن النبي 

  ")2(عائشة بأنھ لم یأخذ الحدیث على وجھھ

 رخصذلك " مثال. ینالْمتعارض ینب الْجمع فِيعند التعارض  اختلافھم : عاشرا
 نھى ثم ، طَاس أَو امع افِیھ رخص ثم ر،خیب امع الْمتعة فِي -    -  االله ولرس
 ،ةالضرور لانقضاء يوالنھ ، ةللضرور ةالرخص كَانَت:  اسعب ناب فَقال ، اعنھ

 نسخا يوالنھ،  ةإِباح ةالرخص كَانَت: ورالْجمھ وقَال ، كذل على باق حكمالو
  .)3("اھل

        
  

   الاختلاف في الأصول:     
لم یختلف الفقھاء في أصول التشریع الأساسیة الأولى؛ الكتاب العزیز، والسنة        

لكنھم اختلفوا في أصول التشریع الأخرى ؛ ذلك أن  النبویة المطھرة ، والاجماع.
، ومنھم من عمل )2(، ومنھم من لم یعترف بھ )1(منھم من عمل بالاستحسان

، )5(ومنھم من عمل بشرع من قبلنا ،)4(، ومنھم من لم یعترف بھ )3(بالقیاس
   )6(ومنھم من لم یعترف بھ

  
  وفائدته : المطلب الثالث أھمیة الاختلاف الفقھي    
إن الاختلاف الفقھي واقع حتمي وضروري، للفائدة الحقیقیة والمتحققة منھ ،      

باعتبار تحقیقھ لمقاصد الشارع من تشریع الأحكام، التي توثق العلاقة بین العابد 
والمعبود الحقیقي، بأیسر الطرق وأسھلھا، فھو قد قرر أن خیر العمل ما قلََّ ولم 

  ینقطع ، لا ما كثر وانقطع . 

                                                             
 .)247/ 1( البالغة االله حجة المرجع نفسھ. وینظر )2(
 ).30( وینظر الانصاف في بیان أسباب الاختلاف المرجع نفسھ. )3(
 ).4/1462فھد السدحان  (كالحنفیة والمالكیة والحنابلة ینظر أصول الفقھ لابن مفلح تحقیق  )1(
 كالشافعیة ینظر المرجع نفسھ. )2(
 ).3/1189) وأصول الفقھ لابن مفلح (294كجمھور الفقھاء والمتكلمین ینظر مذكرة في أصول الفقھ للشنقیطي( )3(
 ).3/8911) وأصول الفقھ لابن مفلح (294كالظاھریة والنظام من المعتزلة ینظر مذكرة في أصول الفقھ للشنقیطي( )4(
بشرع من قبلنا : تلك الأحكام التي شرعھا االله للأمم السابقة على لسان الأنبیاء الذین أرسلھم االله إلى تلك  " المراد )5(

وعلى نبینا أفضل الصلاة  -علیھم جمیعا -الأمم. مثل سیدنا نوح ، وسیدنا إبراھیم ، وسیدنا موسى ، وسیدنا عیسى 
 ) وما بعدھا.4/137وینظر الإحكام في أصول الأحكام للآمدي(). 315والسلام". أصول الفقھ لعبد السلام أبو ناجي (

 وكذلك المصالح المرسلة ، وسد الذرائع ، والاستصحاب ، وغیرھا.......  . )6(
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وقد فضَّل أن یتعبده عباده بما فرض علیھم من عبادات عن غیرھا من أنواع     
العبادات الأخرى، وحث على التصدق ولو بشق ثمرة ، الأمر الذي یستنتج منھ 

، ھ ، ولم یكلفنا بما لیس في وسعناأن الشارع الحكیم قد تعبدنا بما لا تعیا العقول ب

   مصداقا لقولھ تعالى :                

                         

                          

                      

             ) 286البقرة.(  

ھذا بالإضافة إلى التطبیق الفعلي للنصوص النقلیة ، من الكتاب والسنة       
النبویة الشریفة ، على صاحبھا ـ أفضل الصلاة والسلام ـ الدالة على یسر الدین 

 وبساطتھ ؛ كقولھ  تعالى :                

                       

                         

                    

              ) وقولھ تعالى:78الحج .(   

                 

           ) 185البقرة .(  



25 
 

وقد جاء في الحدیث الشریف الحث على تیسیر وتسھیل التطبیق ، والتبشیر      
یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا : (  - -وعدم التنفیر من التكالیف ؛ كقولھ 

   )2(.)1() تنفروا

وإذا كان الأمر بحق كذلك، فإن اختلاف الفقھاء في مسائل الفروع الفقھیة      
  على عباده ، ورأفة بھم . -تعالى -رحمةٌ  ومنَّةٌ من االله 

   )3(ل في طلب العمل بالرُّخص الشرعیةزد على ذلك منحة ربانیة أخرى تتمث     

 - رد عن رسول االله على عباده ، فقد  و –تبارك وتعالى  –التي تفضل بھا الحق 
 - ) : 1()یحب أن تؤتى رخصھ كما تؤتى عزائمھ -تعالى  -إن االله أنھ قال(.   

ه عباده بما فرض علیھم من قد فضل أن یتعبد -تعالى –على أن االله      
، على غیرھا من أنواع العبادات الأخرى؛ لنیل مرضاتھ، فللھ الحمد عبادات

  لنھتدي لولا أن ھدانا االله .والشكر أن ھدانا لھذا ، وما كنا 

وإذا كان الأمر بحق كذلك ؛ فإن للاختلاف الفقھي أھمیة كبیرة لا یدركھا إلا     
، واجتناب -تعالى - من خالط الإیمان قلوبھم ، وحرصوا على تطبیق أوامر االله 

نواھیھ ؛ ذلك " أن تقلیل التكالیف ، وتوسیع منطقة العفو، لم یأت اعتباطا ولا 
، وإنما ھو أمر مقصود للشارع ، الذي أراد لھذه الشریعة العموم مصادفة 

والعمل بعرف لا یصادم  ،)2(والخلود ، والصلاحیة لكل زمان، ومكان وحال"
  شرعا.

                                                             
يتخولهم بالموعظة  -   –هذا الحديث رواه أنس بن مالك . أخرجه البخاري في صحيحه  كتاب العلم باب : ما كان النبي  )1(

)  وتمامه : ( يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا ). ومسلم في صحيحه 220/ 1) (69وا حديث رقم : ( والعلم ؛ كيلا ينفر
 ) وهو عنده ( وسكنوا ولا تنفروا ). 10/ 4) (8/1734: كتاب الجهاد  باب : في الأمر بالتيسير وترك التنفير، حديث رقم : (

 ).1/94ینظر فتح الباري شرح صحیح البخاري ( )2(
 المحرم، الدليل قيام مع بعذر استبيح ما أي متعلقًا بالعوارض، شرع لما اسم: الشريعة وفي والسهولة، اليسر: اللغة الرخصة في )3(

كرخصة قصر الصلاة  في السفر ، ورخصة التیمم لمن یؤثر علیھ استعمال الماء  عليه ؛ العباد أعذار بني ما هي: وقيل
  )103). والتعريفات  الفقهية (110يفات للجرجاني (ينظر التعر في الوضوء  للصلاة ،

إن  :  (-  - بقوله : قال رسول االله  –رضي االله عنهما  –هذا الحديث رواه عكرمة عن ابن عباس  )1(
، وقد ورد من  كما يحب أن تؤتى عزائمه ) . أخرجه ابن حبان ، والطبرانياالله يحب أن تؤتى رخصه 
) 108/  2عند الإمام أحمد ابن حنبل في مسنده  (  –رضي االله عنهما  –طريق آخر عن ابن عمر 

 يوأورد الطريقين الإمام الهيثمي  في الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان . تحقيق شعيب الأرنؤوط
) 11880) . والطبراني في المعجم الكبير بلفظ " يؤتى " حديث رقم :  (2/69) ( 354حديث رقم : ( 

)11/323  . ( 
 ) .141مدخل لدراسة الشریعة الإسلامیة القرضاوي ( )2(
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زد على ذلك أن منطقة السعة ، والعفو من الشارع الحكیم ، تشمل بالإضافة     
وتھ عنھ ھو من باب فیھ  وسك -سبحانھ  –إلى أن ما " یسقط لعدم بیان االله 

تختلف العلماء فیھ ، فیحرم عالم ویحلل  – –التكلیف ، فإنھ بعد موت النبي
  آخر ، ویوجب مجتھد ، ویسقط آخر. 

إلى  )3(واختلاف العلماء رحمة للخلق ، وفسحة في الحق ، وطریق مًھیعٌ     
 إن" :-رحمھ االله –قال الإمام مالك والفسحة والرحمة بالناس . ،  )4(الرفق"
 صح ام یتبع كل ، الأمة ھذه ىعل -ى تعال – االله رحمة من العلماء اختلاف

  .")5(ىتعال - االله یرید وكل ى،ھد ىعل وكلھم ،عنده

 روعِالف فِي الأُْمةِ يمجتھِد لاَفاخت أَن :" الْمَشھورالمالكیة  فقھاءقال بعض     
 " ما :أنھ قال -االله  رحمھ - العزِیز عبد بنِ عمر .وروي عن)1(وسعةٌ " لَھا رحمةٌ
 واحدا كَان قَولاً كَان لَو لأنھ یختلفوا ؛ لم --اللَّھ  رسول أَصحاب أَن أُحب
 فِي كَان مِنھم رجل بِقَول أَحد أَخذ وفل بِھِم ، یقتدى أَئمةٌ وأَنھم ضِیق ، في الناس
  .)2( سعة "

 وما تَوسعة ، الْعلمِ أَھل " اختلاَف:  قَال أَنھ الشافعیة اءفقھبعض  ونقل عن    
 ھذا ولاَ ، ھذا ھذا علَى یعِیب فَلاَ ، ھذا ویحرم ھذا فَیحلِل ، یختَلفون الْمفْتون برِح
  .)3(ھذا " على

 فِي الْمجتَھِدِین بین " الاِختلاَف :ابن عابدین من فقھاء الحنفیة وقال 
لِلناسِ ،  تَوسِعةٌ اختِلاَفَھم فَإِن الرحمةِ آثارِ مِن - الاِختِلاَفِ مطلقِ لاَ -  الْفروعِ
  )4( أَوفَر" الرحمةُ كَانَتِ أَكثَر الاِختِلاَف كَانَ ومھما

وعلیھ فإن ما سكت الشارع عنھ ، یعد أمرا مقصودا لذاتھ ؛ توسعة وعفواً     

  :   -تبارك وتعالى -على العباد ، یتأكد بقول الحق       

                                                             
 ) .122/ 3مھیع أي: واسع رحب واضح . القاموس المحیط ( )3(
 ).4/125والموافقات ( ) .2/693أحكام القرآن لابن العربي (  )4(
 ).1/250). وینظر حجة االله البالغة (1/68( ) المحتار رد( عابدین ابن وحاشیة المختار الدر )5(
 ) .125/  4( الموافقات )1(
 .المرجع نفسھ )2(
 ) .125/  4( الموافقاتو ).3/68وینظر: التلخیص لإمام الحرمین الجویني( ) .46/  1 عابدین ( ابن حاشیة )3(
 كان لو لأنھوأنكر الظاھریة أن یكون الاختلاف  رحمة "  ).3/68وینظر: التلخیص  ( ) .46/  1 عابدین ( ابن حاشیة )4(

 في الإحكام" سخط  أو رحمة إلا ولیس اختلاف أو اتفاق إلا لیس لأنھ مسلم یقولھ لا ما ھذا سخطا الاتفاق لكان رحمة الاختلاف
 ).4/120وكذلك الشیخ المزني من أصحاب الشافعي ینظر الموافقات (. )64/ 5( حزم لابن الأحكام أصول
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عنھ ، وفي غیر ما أمر بھ في كتابھ  -تعالى -ما نھى االله  ) في غیر64مریم (
  العزیز، وفي السنة النبویة المطھرة .

حین بعث سیدنا معاذ بن جبل إلى الیمن ،  –  –ولعل حدیث رسول االله      
:( بم تقضي ؟ قال: بكتاب االله ، قال: فإن لم تجد ؟ قال : فبسنة رسول وقال لھ 

على  - -. فأقره الرسول )5()م تجد؟ قال: أجتھد  رأیي قال : فإن ل –  –االله 
، ولا  یرشدنا إلى المنھج السلیم الذي ینبغي علینا أن نسیر علیھ .)6(ترتیبھ "

  –ما قرره سیدنا معاذ بن جبل ، وأقره علیھ رسول االله نلتفت لغیره ؛ ذلك أن 
كانوا " إذا نزلت بھم حادثة  لأنھم؛ –رضوان االله علیھم –ھو منھج الصحابة  -

فأرادوا معرفة حكمھا، فزعوا إلى كتاب االله ، فإن لم یجدوا فیھ طلبتھم ، فزعوا 
، ألحقوا الأشباه بالأشباهاجتھدوا و ،إلى السنة الصحیحة ، فإن لم یجدوا فیھا حكماً

   .)1(والأمثال بالأمثال ، مراعین المصالح التي ثبت عندھم أن الشریعة راعتھا"

الأحكام العاملون، المنھج نفسھ في تقریر وقد سلك التابعون وأھل العلم   
كل ما یقفون علیھ ، واضعین نصب  الشرعیة، فأخذوا یحققون ویدققون في

ن یتھاون فیھ أحد كائنا من كان. ینقل عن أن ھذا الأمر دین لا ینبغي أأعینھم 
،  )2(صح الحدیث فھو مذھبي" أنھ قال: "إذا– االله رحمھ -النعمان حنیفة الإمام أبي

 ما أحسن وھو نفسھ ، یعني ثابت بن النعمان رأي یقول: ھذا أفتى إذا كان و"
  .  )3(بالصواب" أولى ، فھو منھ أحسنب جاء ، فمن علیھ قدرنا

في توزیع مؤلفاتھ  -االله  رحمھ -بن أنس  مالك الإمام )4(واستشار أحد الخلفاء    
،  مالك الإمام مؤلفات يیعن الكتب ھذه نكتب االله عبد اأَب ایفي الدولة قائلا : "

 إن ،أَمیرالمؤمنین ای: قَال ، الامة اعلیھ لنحمل مِ ؛الإسلا آفَاقِ يف اونفَرقھ
 ،عنده صح ام یتبع كل ،الأمة ھذه ىعل - ى تعال – االله من رحمة العلماء اختلاف

                                                             
) . وأبو 3/607( )  1327ا جاء في القاضي كیف یقضي حدیث رقم : (اب : مأخرجھ الترمذي في سننھ كتاب : الأحكام  ب )5(

مصابیح السنة  كتاب : البغوي   في ) . و302/  3()  3592تھاد الرأي حدیث رقم (داوود في سننھ كتاب الأقضیة باب اج
 ) .3/23) (2814ل في القضاء والخوف منھ حدیث رقم:(الإمارة والقضاء باب : العم

 ).4للخضرى (أصول الفقھ  )6(
 ).214( وإرشاد الفحول للشوكاني ).3/398المرجع نفسھ . وینظر: التلخیص للجویني( )1(
لإنصاف وا ).1/250وینظر حجة االله البالغة ( .)67/ 1) (المحتار رد( عابدین ابن وحاشیة المختار الدر )2(

 ).105( للدھلوي في بیان أسباب الاختلاف
لإنصاف وا ).1/250وینظر حجة االله البالغة ( .)67/ 1) (المحتار رد( عابدین ابن وحاشیة المختار الدر )3(

 ).105( للدھلوي في بیان أسباب الاختلاف
 المختار الدرو ).105( للدھلوي لإنصاف في بیان أسباب الاختلافوا الخلیفة العباسي  المنصور. ینظر )4(

  .)67/ 1) (المحتار رد( عابدین ابن وحاشیة
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 من یقول: " ما -االله  رحمھ - ، وكان)5("- ىتَعال -االله یرید وكل ى،ھد ىعل وكلھم
  .  ) -")6 - االله  رسول إلا علیھ ومردود ،كلامھ من مأخوذ وھو إلا أحد

 فھو الحدیث صح یقول : إذا كان أنھ " – االله رحمھ -الشافعي  وعن الإمام    
 واضربوا بالحدیث الحدیث، فاعملوا یخالف كلامي رأیتم إذا روایة مذھبي، وفي

  . )7(بكلامي الحائط "

 االله مع لأحد لیس أنھ كان یقول :" – االله رحمھ -أحمد ابن حنبل  وعن الإمام     
  .)8(كلام" ورسولھ

بأنھم یتركون ما قرروا من  –رحمھم االله  - وھذا تصریح من ھؤلاء الأئمة 
طلب للحقیقة مسائل فقھیة ، إذا عارضھا حدیث نبوي صحیح ، وفي ھذا 

؛ ذلك –تعالى  –إنكار للذات ، وتمحیص للعمل حتى یكون خالصا لوجھ االله و
ومتبعا  ،لا یقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجھھ الكریم  -تعالى  –أن االله 

  والعاملین بھ.  فیستفید منھ طلابھ -  - فیھ ھدي المصطفى 

یعتبر نفسھ وكأنھ نبي معصوم ، أو رسول أتى وعلیھ فلم نجد أحدا منھم    
   .)1(خطأ فیھلا برسالة لا یحق لأحد مخالفتھا ، فكل ما یقولھ صواب 

 قال؛ كأنھ فیما لھ مقلدا الأدلة عن مذھبھ بعد مع إمامھ یتبع " أحدھمولم نجد     
 یرضى لا الصواب، عن وبعد الحق عن نأيالأسلوب "  ھذا؛ لأن )2("أرسل نبي
  )3("الألباب أولي من أحد بھ

المنھج العجیب ، الذي رسمھ الشارع الحكیم ، وطبقھ ھذا ب التمسك  ولعل      
أن المذاھب الفقھیة لأھل السنة كان سببا مباشرا في طلاب المدرسة المحمدیة ، 

                                                             
لإنصاف وا ).1/250وینظر حجة االله البالغة ( ).1/68( ) المحتار رد( عابدین ابن وحاشیة المختار الدر  )5(

 ).105للدھلوي( في بیان أسباب الاختلاف
لإنصاف وا ).1/250وینظر حجة االله البالغة ( ).1/68( ) المحتار رد( عابدین ابن وحاشیة المختار الدر )6(

 ).105للدھلوي( في بیان أسباب الاختلاف
لإنصاف وا ).1/250وینظر حجة االله البالغة ( ).1/68( ) المحتار رد( عابدین ابن وحاشیة المختار الدر )7(

 ).105للدھلوي( في بیان أسباب الاختلاف
لإنصاف وا ).1/250وینظر حجة االله البالغة ( ).1/68( ) المحتار رد( عابدین ابن وحاشیة المختار الدر )8(

 ).105للدھلوي( أسباب الاختلاففي بیان 
 
) ، 17/  27/  11) ، وغرائب القرآ ن للنیسابوري (658/  7/  7)، وتفسیر الرازي ( 8/ 11/27ینظر: تفسیر الطبري ( )1(

 / وما بعدھا 55/  17وتفسیر القرطبي( 
 )50/  1( - الدھلوي االله لولي الاختلاف أسباب بیان في الانصاف )2(

 المرجع نفسھ. )3(
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والجماعة منذ نشأتھا ، وعلى مر العصور، واختلاف الأجیال، قد تلقاھا الناس 
بسبب الجھود التي  ؛بالقبول والرضا ، وحفظوا لأصحابھا كل تقدیر واحترام 

بذلوھا في استنتاج واستنباط الأحكام الشرعیة من القرآن والسنة ، وعمل 
والشواھد تبدو جلیة واضحة للناظر في مؤلفاتھم  -رضوان االله علیھم  -الصحابة 

بقریتھم الفذة في محاولة التراثیة ، التي تبرھن على إخلاصھم في عملھم ، وع
  الوصول إلى الحق والحقیقة.

                                                       

  
  

           

  

         

  : الخاتمة      

الحمد الله الذي بنعمتھ تتم الصالحات ، وأصلي وأسلم على من بعثھ ربھ       
جل وعلا ، وعلى آلھ  وصحابتھ الذین  –بالھدى والبینات، رأفة  ورحمة منھ 

اصطفى وھدى . وعباده الذین اھتدوا، فزادھم ھدى ، وآتاھم تقواھم ففازوا 
  بالدرجات العلا .

  وبعد ،،،،،،،    

  فھذه خاتمة ھذا البحث التي توصلت فیھا للنتائج الآتیة :    

     یسر الدین الإسلامي ، وسماحة الشریعة الإسلامیة .            -1
 وجود فرق كبیر بین الاختلاف الفقھي ، والخلاف الفقھي .  -2
 الاختلاف الفقھي ممدوح ، والخلاف الفقھي مذموم . -3
 ضرورة احترام الرأي الآخر، ونبذ التعصب المذھبي .  -4
القیام بأداء العبادات  ھیلسي مھم للحفاظ على أمورالدین ، وتالاختلاف الفقھ -5

 ورأفة بھم . والمعاملات ؛ رحمة بعباد االله 
على أنني لا أدعي الكمال فیما قدمت ، فالكمال الله وحده ، ولعل الجھد الكبیر    

الذي بذلتھ فیھ ، حتى ظھر بھذا الكم وھذه الكیفیة ، یشفعان لي إن بدا مني قصور 
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وإن كانت الأخرى ، فمن نفسي  -تعالى  -أو تقصیر ، فإن وفقت فبتوفیق من االله 
  .-االله لعنھ  -ومن الشیطان

م النصیر ، واالله أسأل أن ینفع بھ قارئھ والمطلع علیھ ، إنھ نعم المولى ونع   
  وھو حسبنا ونعم الوكیل.

  

   ھ:مراجعمصادر البحث و

 .القرآن الكريم بالرسم العثماني -*
 مصطفى الحلبي القاهرةمطبعة  يحامد الغزال يبلأعلوم الدين  إحياء -1

  م.1939 1ط مصر.
لأبي الحسن علي بن محمد الآمدي تحقيق عبد  الأحكام أصول في الإحكام -2

  .1الرزاق عفيفي نشر المكتب الإسلامي بيروت لبنان ط
: تحقیق الظاهري القرطبي الأندلسي حزم بن علي محمد لأبي الأحكام أصول في الإحكام -3

  بیروت. الجدیدة، الآفاق دار: شاكر، نشر محمد أحمد الشیخ
طبع عيسى الحلبي  البجاويبن العربي تحقيق علي لأبي بكر القرآن  أحكام-4

  م.1967 .2طالقاهرة مصر. 

. 1دار المدار الإسلامي ط ناجي محمود أبوعبد السلام لأصول الفقھ  -5
  م.2002

. 1ط مصر القاهرة العربيدار الفكر  همحمد أبو زهرلأصول الفقھ -6
  م.1958

  .1ط القاهرة مصر. محمد الخضري دار الحديثلالفقه  أصول -7

محمد بن مفلح أبو عبد االله شمس الدین المقدسي تحقیق فھد محمد لصول الفقھ أ- 8
  م.1999ھـ  1420.  1الدحسان نشر مكتبة العبیكان ط

تحقيق عبد الفتاح  حمد شاه الدهلويلأ  الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف -9
  م.1992. 2أبو غدة دار النفائس بيروت لبنان . ط
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 لأبيالإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبة الاختلاف  -10
محمد عبد االله بن محمد بن السيد البطليوسي تحقيق محمد رضوان، نشر دار 

  هـ2.1403الفكر بيروت ط
  في ترتيب الشرائع لعلاء الدين الكاساني دارالكتاب العربيبدائع الصنائع  -11

 م.1982. 2بيروت لبنان ط

لأبي الولید محمد بن أحمد بن رشد  ة المجتهد ونهاية المقتصدبداي  -12
نشر دار الحدیث القاھرة  الحفید رشد بابن القرطبي الشھیر

  م 2004.ـھ1425
. 1طمصر  مصطفى شلبي مطبعة الازدهار القاهرة لالأحكام  تعليل  -13

  م1947

غرائب القرآن ورغائب الفرقان محمد بن حسين النيسابوري دار  تفسير -14
 .1نسخة مصورة عن طبعة الخشاب ط لبنان . بيروتالجيل 

 تكملة مجموع النووي لمحمد المطيعي -15
علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني نشر دار لالتعريفات  -16

 .1م. ط1983هـ.1403الكتب العلمية بيروت لبنان 
المجددي البركتي نشر دار الكتب  محمد عميم الإحسانلالتعريفات الفقهية  -17

 .1م. ط2003هـ.1424العلمية باكستان 
دار الفكر نشر السعود  أبيلفخر الرازي بهامش تفسير لالكبير  التفسير  -18

  م.1978 .1طلبنان بيروت 
 التلخيص لإمام الحرمين عبد الملك بن يوسف الجويني تحقيق عبد االله -19

  .1النبالي وبشير العمري نشر دار البشائر بيروت لبنان. ط
الطبري دار الجيل بيروت  جريرمحمد بن لالبيان في تفسير القرآن  جامع -20

  .1ط.  لبنان
بن أحمد القرطبي دار الشام للتراث بيروت  حمدمللأحكام القرآن  الجامع -21

  .1طلبنان . 



32 
 

بيروت  الفكر بن عابدين دارلاالمحتار على الدار المختار  رد حاشية -22
  م.1992 ه.1412 .2طلبنان . 

حمد شاه الدهلوي ضبط وتحشية محمد سالم هاشم  دار لأالبالغة  االله حجة -23
 م.1995. 1طلبنان . الكتب العلمية بيروت 

بيروت الدر المختار للحصفكي وحاشية ابن عابدين رد المحتار دار القكر  -24
 م.1992. 2لبنان . ط

محمود الألوسي لالمثاني  والسبعالمعاني في تفسير القرآن العظيم  روح -25
  .1. طلبناندار إحياء التراث العربي بيروت 

 1سنن ابن ماجة تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي دار الحديث القاهرة ط -26
  م.1994

  .1ط.  مصرأبي داود دار الحديث القاهرة   سنن -27
( الجامع الصغير) تحقيق أحمد شاكر ومحمد فؤاد عبد  الترمذي سنن -28

  .1طمصر . الحديث القاهرة  دار. الباقي وإبراهيم عطوه 
الحسن علي بن عمر الدارقطني نشر مؤسسة  للحافظ أبي سنن الدار قطني -29

 .1الرسالة ط

النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي دار إحياء التراث بيروت  سنن 30
  . 1طلبنان . 

بن التركمان دائرة المعارف لالبيهقي مع الجوهر النقي ل الكبرى السنن -31
  ه.1353. 1. ط الهندالعثمانية حيدر أباد 

  . 1على صحيح مسلم المطبعة المصرية . ط النووي شرح -32
مطبعة الإرشاد  الكبيسيلغزالي تحقيق حمد حامد ا لأبيالغليل  شفاء - 33

 م        1971. 1 طالعراق بغداد 



33 
 

  . 1. طلبنانالمكتبة الثقافية بيروت  البخاري صحيح -34
الدين  عز مؤسسةعمر هاشم وموسى شاهين، تحقيق  مسلم صحيح -35

 م. 1987.  1. طلبنان للطباعة والنشر بيروت 

نجم الدين النسفي نشر مكتبة أبو حفص عمر بن محمد لطلبة الطلبة  -36
 .1هـ. ط1311المثنى بغداد 

سقلاني عحمد بن علي بن حجر اللأفتح البارئ شرح صحيح البخاري  -37
  هـ إشراف محب الدين الخطيب.1379نشر دار المعرفة بيروت لبنان  

لبنان بيروت  العربيإحياء التراث  دار  أبادي لفيروزلالمحيط   القاموس -38
  .م 1991. 1ط

لهيثمي تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي لعن زوائد البزار  الأستار كشف -39
 م.1984. 2طلبنان . مؤسسة الرسالة بيروت 

 م.1994. 3طلبنان . بن منظور دار صادر بيروت لاالعرب  لسان -40

الفكر  لهيثمي تحقيق عبد االله الدرويش دارلومنبع الفوائد  الزوائد مجمع -41
 م.1992. 1طلبنان . بيروت 

هـ. 1390الدار العربية للكتاب ليبيا  لطاهر الزاويمختار القاموس ل -42
 م.1981

تقي الدين أبو العباس شيخ الإسلام أحمد بن لمختصر منهاج السنة   -43
. 2تيمية اختصار الشيخ عبد االله الغنيمان نشر دار الصديق صنعاء اليمن ط

  م.2005هـ. 1426
 يوسف القرضاوي مؤسسة الرسالة لالشريعة الإسلامية  لدراسة مدخل -44

 .م1993.  1طلبنان . بيروت 
محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي لمذكرة في أصول الفقه  -45

 م.2001. 5مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة ط



34 
 

السرخسي نشر  لشمس الدين أبو بكر محمد المبسوط في الفقه الحنفي -44
  م. 1989. 1دار الفكر بيروت لبنان ط -45
حمد المقري تصحيح مصطفى السقا طبع مصطفى لأالمنير  المصباح -46

  ه.1342. 1طمصر. الحلبي وأولاده 
 م.1980. 1لطبراني تحقيق حمدي عبد المجيد . طل الكبير المعجم -47
لأبي محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي  المغني –48

  م.1968هـ.1388. 1نشر مكتبة القاهرة ط

 عةيد سليمان الباجي القرطبي نشر مطبالول لأبيالمنتقى شرح الموطأ  -49
 .1ط   1332السعادة القاهر ة  

بشرح عبداالله دراز  الشاطبيبراهيم لإأصول الشريعة  يف الموافقات-50
  م. 1982. 2طلبنان . للطباعة والنشر بيروت   دار المعرفة 

الموسوعة الفقهية الكويتية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويت   –51
 ه).1427-1404الطبعة (من 

لحسين بن مسعود البغوي تحقيق يوسف المرعشلي ل السنة مصابيح -52
  م.1987.  1طلبنان . بيروت  المعرفةومحمد سمارة وجمال الذهبي دار 

  
 


